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ملخص
والحد منها كونها تتعدى حدود الدولة الواحدة سواء من حیث أركانها أو آثارها، فإن مكافحتهاو نظرا للطابع الشمولي لجرائم الفساد

جمیع المستویات سواء من حیث التجریم والعقاب أو التعاون القضائي بتبادل الإجراءات القضائیة أو من تتطلب تعاونا بین الدول على 
حیث التعاون الأمني بین أجهزة الشرطة ومن حیث التعاون المؤسساتي بین المؤسسات المالیة وذلك من أجل متابعة مرتكبي هذه 

.في أي دولةملاحقتهمو الجرائم

.عقابعاون قضائي، تدابیر وقائیة، تجریم و ت: تیحاكلمات المفال

International cooperation Mechanisms in combating corruption crimes

Abstract
In view of the comprehensive nature of the crimes of corruption and the fact that they
transcend the borders of the same State, both in terms of their elements and their effects,
combating them requires cooperation between States at all levels, both in terms of
criminalization and punishment or judicial cooperation by exchanging judicial procedures or
in terms of security cooperation between the police and institutional bodies among financial
institutions In order to close the gates to the perpetrators of these crimes and follow them in
any country they were.

Keywords: Judicial cooperation, preventive measures, criminalization and punishment.

Mécanismes de coopération internationale dans la lutte contre la corruption

Résumé
Compte tenu du caractère exhaustif des crimes de corruption et du fait qu'ils transcendent les
frontières de l'État, tant en ce qui concerne leurs éléments que leurs effets, leur lutte requiert
une coopération entre les États à tous les niveaux, tant en matière de criminalisation et de
sanction judiciaire qu'en matière de sécurité, entre la police et la sécurité Institutions
institutionnelles et parmi les institutions financières afin de surveiller les auteurs de ces
crimes et de les poursuivre dans tous les pays.

Mots-clés: Coopération judiciaire, mesures préventives, incrimination et sanction.
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ةـــــــــــمقدم
الجریمة بأشكاللصلتهمنها ونظراوأالمجتمعات مشاكل على استقرار و ه الفساد من مخاطرنظرا لما یسبب

نظرا لكون الفساد یهدد كیان الدول و .موالالأالجریمة الاقتصادیة بما فیها غسیل و وخصوصا الجریمة المنظمة
تمثل نسبة كبیرة من موارد نبقیم هائلة من الموجودات یمكن أواستقرارها السیاسي والتنمیة المستدامة لتعلقه

على الدولة الواحدة ثارهو ظاهرة عابرة للحدود فلا تقتصر آبل هوكون الفساد لم یعد ظاهرة وطنیة محلیة الدول، 
.دولةبل قد تمتد إلى أكثر من 

ن توقیع العقاب وأو لاحقة مرتكبیهامو جرائم الفسادلهمیة التعاون الدولي لمكافحة فعالة من ذلك تبرز أنطلاقاا
.كثر من مستوىیجب أن تتعاون معا على أنه أو ولیة تقع على عاتق جمیع الدولهو مسؤ الحد منهو منع الفساد

لیات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد سواء في الذي نبحث من خلاله آهمیة الموضوع ومن هنا تبرز أ
فعال التي تعد كذلك لرصد مستوى التجریم والعقاب من خلال رسم السیاسة الجزائیة لجرائم الفساد وتحدید الأ

ا لتحقیق لیات ومعرفة مدى فعالیتهن على المستوى القضائي والأمني ومن ثم تقییم هذه الآالتعاو عقوبات بشأنها ثم 
:وعلیه ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة.فةمكافحة ناجعة ضد هذه الآ

لیات التعاون الدولي الحالیة في مجال مكافحة الفساد كافیة لتحقیق مكافحة ناجعة لهذه ن آهل أ: شكالیةالإ
فة؟لآا

:شكالیة اعتمدنا العناصر التالیةالإللإجابة على هذه 
.التعاون في مجال التجریم والعقاب: ولالأ المحور 

.التعاون القضائي والمؤسساتي: المحور الثاني
:في مجال التجریم والعقابالدوليالتعاون-1

فعال الفساد وتقریر من الدول التعاون بینها بتجریم أفإنها تطلبتتحدیات التي تفرضها جرائم الفساد، نظرا لل
ها و المنضمة بتعدیل تشریععال وتلزم الدول المصادقة علیها أفالأعقوبات بشأنها وذلك بإبرام اتفاقیات تجرم هذه 

.صدار تشریعات متماشیة مع بنودهاتفاقیات أو إالاالعقابي وفق ما جاء في هذه 
.قلیميدولي وإ :نیوجهیتخذ لجرائم الفسادالتجریم والعقابالتعاون في مجال فلذلك

:التعاون الدولي-1-1
مم المتحدة لمكافحة الجریمة تفاقیة الأاو مم المتحدة لمكافحة الفساد،في اتفاقیة الأهذا التعاون الدوليیتجسد

.المنظمة التي اعتبرت جرائم الفساد من صور الجریمة المنظمة
:)1(دلمكافحة الفسامم المتحدةالأاتفاقیة -1-1-1

unodcمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الأدولة وقام مكتب 100تم التفاوض علیها من قبل ممثلي 

تم تقدیم الاتفاقیة من قبل 2003كتوبر عام وعقب اختتام المفاوضات في أمانة العامة للمفاوضات، بدور الأ
.فتحه للتوقیع علیه في مؤتمر خصص لهذا الغرضقراره تم إالجمعیة العامة وعند 

.دولة30صادقة علیها من قبل موذلك بعد ال19/12/2005دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ بتاریخ 
شخاص الذین تنطبق علیهم الأو بالفسادنماط الممارسات التي توصفمادة تنص على أ71تفاقیة تتضمن الا

:تفاقیة عنایة خاصة بالتعاون الدولي ودوره في مكافحة الفساد من خلالالاوتولي ، )2(صفات الموظف العمومي
.نشاء وحدة المعلومات الاستخباریةجراءات تبادل المعلومات من خلال إإتسهیل -
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.جراءات القضائیة وتسلیم المجرمینالإتسهیل ودعم تبادل -
.)3(ةالمساعدة الفنیو التدریبو موالاسترداد الأ-

2003مم المتحدة لمكافحة الفساد ة الفساد بدأ قبل اتفاقیة الأهتمام الدولي بمكافحالالإشارة أن لكن تجدر ا
:ومن مظاهره نذكر

1996مریكیة لمكافحة الفساد اتفاقیة البلدان الأ
 1997وربي الأتحادللاوربیة الأاتفاقیة مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات.
 1997اتفاقیة القانون الجنائي للفساد ستراسبورغ.
:مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةتفاقیة الأا-1-1-2

طار مكافحتها للجریمة المنظمة نذكر اتفاقیة ات الدولیة التي تصدت للفساد في إشمل الاتفاقیوأدق من أ
)4(ربعةتفاقیة تجریم أالاور الجریمة المنظمة حیث تضمنت حیث اعتبرت جرائم الفساد من ص2000بالیرمو 

.)4(عرقلة سیر العدالةالفساد،الرشوة،موال،غسیل الأ: نماط من السلوك وهيأ
:الصكوك الدولیة لمكافحة الفساد-1-1-3

متى تم الفساد،ستراتیجیة لمواجهة ظاهرة هم المقومات الإلا أنها تعتبر من أرغم محدودیة نطاق موضوعاتها إ
:جعلها ملزمة ومنهاو تعزیزها

الرشوة في المعاملات التجاریةو مم المتحدة ضد الفسادإعلان الأ.
القانون النموذجي لسلوك الموظفین العمومیین.
5(جانب في المعاملات التجاریة الدولیةافحة رشوة الموظفین العمومیین الأاتفاقیة مك(.
:في مجال مكافحة الفسادقلیميالإالتعاون -1-2

قلیمیة الرامیة لمكافحة الفساد،كما تضفي تلك هم نتائج الجهود الإقلیمیة ضد الفساد من أالإتفاقیات تعتبر الا
ه المبادئ في مضمونها هذتنص بتنفیذ مبادئ مكافحة الفساد،لتزام الحكوماتاعلى الاتفاقیات الصفة الرسمیة 

:الحكومات علىو الدولعلى حث
شكال الفسادتجریم مختلف أ.
ضرورة تعدیل تشریعاتها العقابیة وفق هذه الاتفاقیات.
القضائیة لكشف الفساد واستئصال جذورهو المتابعة القانونیةو تكریس قوى محایدة في مجال التحقیقات.
سن قوانین وفرض جزاءات رادعة للقضاء على الرشوة وسوء استخدام المناصب العامة.
تعزیزهاو د التدابیر الوقائیةتكریس وتجسی.
التأكید على حمایة الشهود والمبلغین.
الدعم الفني لمعالجة نقاط الضعفتقدیمو تسهیل التعاون الدولي.

فریقي وكذلك التعاون وربي والتعاون الإمریكي، التعاون الأالتعاون الأ:قلیمي نذكرالإومن مظاهر التعاون 
.العربي

:مریكيلأالتعاون ا-1-2-1
ت منذ ذ بدأالعالمي، إو الصعید الدوليرائدة في الحرب على الفساد علىمریكیةتحدة الأملایات التعتبر الو 

1977the foreignجنبیة الأصدور قانون ممارسات الفساد  corrupt practices act)(لى بتجریم تقدیم الرشوة إ
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ا بارزا في تلعب دور مریكیةتحدة الأملایات الالو راضیها، وما تزال أجانب من شركات لها قواعد في أمسؤولین 
:برز جهودهافي هذا المجال ومن أقلیمیةوضع وتنفیذ اتفاقیات إ

وتمثل المادة الثالثة تفاقیة دولیة خاصة بالفساد،اهي أول :)6(1996مریكیة لمكافحة الفساد لبلدان الأاتفاقیة ا-
. دولیة ملزمة قانونااتفاقیةة شاملة لوضع نظام ضد الفساد في إطار ول محاولالوقائیة أجراءات الإها المتضمنة من

:طراف بـالأوتطالب هذه المادة الدول 
.ك موظفیهاو تبني معاییر لسل-
.لیات لتطبیق هذه المعاییریجاد آإ-
).التصریح بالممتلكات(.صول المملوكةعن الأللإفصاحنظمة وضع أ-
.الصفقات والتوظیفنظمة إصلاح أ-
)المبلغین(توفیر الحمایة للمرشدین على حالات الفساد-
.نظمة رقابیة حكومیةإنشاء أ-

.تفاقیة تعترف للمجتمع المدني بدوره في الحرب على الفساداكما أنها أول 
:جانبالأاتفاقیة مكافحة رشوة الموظفین العمومیین -

تفاقیة تلزم الدول بتحمل اوهي أول (oecd 1997)شراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة نوقشت تحت إ
و المحافظة على أشركاتها سعیا للحصول على مشروعات و مسؤولیاتها عن التصرفات التي یرتكبها موظفوها

.)7(أخرىالمشروعات الموجودة في دول 
:وربيلتعاون الأ ا- 1-2-2

وتوجت ) مالطا(وربیینالأعمالها في شكل توصیات صدرت عن مجلس وزراء العدل بدأت الدول الأوربیة أ
:هياتفاقیات3ذلك في و 1996نوفمبر في الفساد وربا لمكافحةببرنامج أ

الاتفاقیات:ولاأ
:1999ستراسبورغ :وربیة لمكافحة الفسادالجنائیة الأ الاتفاقیة-1

العدالة و نصافالإو یقوض الحكم الراشدو نسانلإالدیموقراطیة وحقوق او اعتبرت الفساد یهدد سیادة القانون
ةیعوق التنمیة الاقتصادیة ویهدد استقرار المؤسسات الدیمقراطیة مما یتطلب ضرور و الاجتماعیة ویشوه المنافسة

.التعاون الدولي لمكافحة فعالة للفساد
جرائم التي تعتبر من حیث عددت ال.)8(جرائیةوالإحكام الموضوعیة تفاقیة مجموعة من الأوتضمنت هذه الا

كما حددت قواعد المسؤولیة لى مرتكبي الجریمة،فساد معتمدة على المعیار الشخصي أي بالنظر إصور ال
.قرار عقوبات تناسبهبإقرار مسؤولیة الشخص المعنوي وإ الجنائیة في جرائم الفساد

وتركت ذلك للتشریعات الداخلیة للدول المصادقة مضمونهاتفاقیة لم تحدد العقوبات فيالاتجدر الإشارة أن و 
.وفق سیاستها الجنائیة

.التسلیم وتبادل المعلوماتو حكاما خاصة بالتعاون الدوليتفاقیة أالاكما تضمنت 
)01/11/2003دخلت حیز التنفیذ في (1999ستراسبورغ :وربیة لمكافحة الفسادالاتفاقیة المدنیة الأ -2

تفاقیة في مجال افهي بذلك أول جوانب المدنیة للفسادوربیة للمكافحة الفساد تطرقت الدول الأرة لتوسیع دائ
:الفساد من خلالو القانون المدني
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تحمیل المسؤولیة المدنیة.
تعویض ضحایا الفساد.
البطلان كجزاء للفساد.
حمایة المبلغین.

ضاء عمراقبة حسابات الشركات، وألزمت الدول الأو عقود،لى الجانب المدني من خلال الإالاتفاقیةویمتد نطاق 
.)9(بسن قوانین تكرس هذه المبادئ

:GRICO:مجموعة الدول ضد الفساد-3
ن قبل اللجنة م05-99نشئ هذا الجهاز بموجب القرار رقم قد أو ،لیة لتطبیق الاتفاقیتین المذكورتینتعتبر آ

:وربي لتحقیق هدفین هماالوزاریة للمجلس الأ
.جل تطبیق المبادئ الرئیسیة لمكافحة الفسادمرنة من أمتابعة -
.جهزة القضائیةتفعیل الأ-
:وربیة لمكافحة الفسادالصكوك الأ :ثانیا-

:ما یليدراج السابقة یمكن إللآلیاتإضافة 
1997وربي في ماي اعتمدها المجلس الأ:وربیةالأتفاقیة مكافحة الفساد بین موظفي الجماعات ا.
قیة تجرم الرشوة في القطاع تفااوهي أول :1999ون الجنائي بشأن الفسادوربي للقانالأتفاقیة المجلس ا

.صالخا
اق الاستقرار ضد الفسادمیث:stabilitypact anti-corruption initiative (spai)،ي نطاق میثاق برم فأ

جیین ر المراقبین الخاو المانحةوحدد هذا المیثاق دورا رسمیا للجهات الدولیة2000وربا سنة الاستقرار في جنوب أ
.)10(في نطاق عملیة التقییم المتبادل

:العربيو فریقيالتعاون الإ-1-2-3
I.یتجسد في: فریقيالتعاون الإ:
.فریقي ضد الفسادالإالاتحادمشروع بروتوكول -
.ضد الفساد) سادك(فریقیابروتوكول منظمة تنمیة دول جنوبي إ-
.)11(فریقي ضد الفسادالعالمي الإمسة والعشرون للتحالف المبادئ الخ-
فریقي في هذا آلیات التعاون الإو ، وهي من أهم مظاهر2003مكافحته و الفسادفریقي لمنعتحاد الإالاقیةاتفا-

حكام وتضمنت مجموعة من الأ07/137رقم صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي،المجال
مجلس استشاري حول الفساد داخل نشاء ، ونصت على إائیة الردعیةوالجز جرائیة منها الوقائیة الإو الموضوعیة

هي و عضاء حول مكافحة الفسادللدول الأمنتخبا یقومون بتقدیم المشورة عضوا11فریقي مكون من تحاد الإالا
.قلیمیة المبرمة في مجال مكافحة الفسادتفاقیات الإالاة لهذه الاتفاقیة عن غیرها من خصوصی

II. العربيالتعاون:
.تفاقیات والمؤتمراتالایتجسد من خلال 
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:تفاقیات العربیة في مجال مكافحة الفسادالا -1
صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم :2010تفاقیة العربیة لمكافحة الفساد القاهرة الا

باعتباره ظاهرة عابرة للحدود ونصت في دیباجتها على ضرورة التعاون العربي لمكافحة الفساد ومنعه 14/249
ا نصت على تشجیع كم.معة الدول العربیةهداف میثاق جائ الدینیة وبأوالتزام الدول العربیة بالمبادالوطنیة،

تضمنت مكافحة الفساد، و في منع الجریمةعلامالإالمؤسسات والمجتمع المدني ووسائل و فرادالمشاركة بین الأ
:قرار التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلالخصوصا إو ووقائیةأحكاما موضوعیة وإجرائیة 

.الضحایا والخبراء بعدم الكشف عن هویتهمو حمایة المبلغین والشهود-
.المساعدة التقنیة المتبادلة-
.جراءات الجنائیةنقل الإ-
تسلیم المجرمین-
:الاسترشاديتضمن هذا القانون :وضع قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد-
.فعال التي تكون جریمة الفسادالأتحدید -
.العامةبالأموالضرار الإو ختلاس،الاو الإداري والمالي مثل الرشوة،فعال ذات الصلة بالفساد التركیز على الأ-
.ثار الفسادلى آإیع في دائرة التجریم بالنظر التوس-
.خطورة الجریمة وضررها على المجتمعو یتلاءمالحرص على تشدید العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد بما -
.ع فیهاالشرو و المساواة في العقوبة بین الجریمة التامة-
.)12(صليالشریك بحكم الفاعل الأو المتدخلو اعتبار المحرض-
وبلورتها على المستویات الوطنیة بما یكفل منع لقواعد سلوك الموظفین الحكومیین، عداد المدونة العربیةإ-

.ضرارهأالفساد وحمایة المجتمع من 
:المؤتمرات العربیة في مجال مكافحة الفساد-2
الدول دارة الحكم في بدعوة من برنامج إ:23/10/2003بیروت :مكافحة الفسادو مؤتمر الشفافیة والمساءلة-2-1

تحاد العربي التنمیة وبمشاركة الاو الاقتصادينمائي ومنظمة التعاون الإالعربیة التابع لبرنامج الأمم المتحدة 
.للمصارف

:هداف المؤتمرأ-
.طلاق مبادرة حول سبل تعزیز الشفافیة والمساءلة في الدول العربیةإ-
.2004قتصادي والتنمیة الاالمنظم من طرف منظمة التعاون التحضیر لمؤتمر باریس-
تفاقیة ال محاولة عربیة لسن تشریعات تلي و والذي یعد أ.2003لمكافحة الفساد طرح مشروع القانون اللبناني-

.مم المتحدة لمكافحة الفسادالأ
:المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد-2-2

)2003اكتوبر 8-6(منیة في الریاضته جامعة نایف العربیة للعلوم الأنظم
:نتائج المؤتمر وتوصیاته-
.بالتربیة الدینیة لبناء الفرد الصالح للوقایة من الفسادالاهتمام-



2022جوان- 10عدد–28المجلدمجلة التواصل

178

وص علیها في الشریعة حكام المساءلة المنصسلامیة في مكافحة الفساد وتطبیق أالإترسیخ مبادئ العقیدة -
.القوانینو سلامیة وتضمینها في النظمالإ
.ئمجهزة العدالة الجنائیة للحد من وقوع الجرااستحداث وحدات رقابیة داخل أ-
.علامالإتفعیل دور وسائل -
.تقییم دوري للنظم والتشریعات لتطویر الكفاءات المطلوبة لمكافحة الفساد-
نابة ائیة في مجال تسلیم المجرمین والإالمساعدات القضو تدعیم التعاون القضائي في مجال تبادل المعلومات-

.نقل المحكوم علیهمو القضائیة
.هلیة للكشف عن الفساد ومكافحتهالجمعیات الأو المؤسسات الحكومیةلى تعزیز التعاون بین الدعوة إ-
جتماعیة الناجمة الاو قتصادیةالاوالآثار جراء البحوث والدراسات العلمیة المیدانیة حول الفساد في المجتمعات إ-

.عنه

النسبةعدد الدول المصادقةالنسبةعدد الدول الموقعة
14063.6%6127.7%

)13(المتحدة لمكافحة الفسادالأممجدول یوضح نسبة التصدیق على اتفاقیة 

:التعاون القضائي والمؤسساتي-3
لیات آدعیمه بذ لابد من ته لا یكفي لمكافحة جرائم الفساد إالتعاون التشریعي في مجال التجریم والعقاب وحد

لى فرعین بحیث إون القضائي والمؤسساتي والذي قسمناه اجرائیة ومؤسساتیة وهو ما یتجسد من خلال التعإتعاون 
مني سساتي ویشمل التعاون الأیاته والفرع الثاني للتعاون المؤ ول للتعاون القضائي بمختلف آلالأخصصنا الفرع

.والتعاون في مجال المصارف
:لیات التعاون القضائيآ-3-1

جرائیا بین الدول ة مرتكبیها تتطلب تعاونا قضائیا إملاحقكون جرائم الفساد من الجرائم العابرة للحدود فإن 
:لیات منهال التعاون التشریعي من خلال عدة آلتفعی

:المساعدة القانونیة-3-1-1
ما منها أ46متحدة في المادة مم الفحة الفساد نصت علیها اتفاقیة الأتعتبر عنصرا رئیسیا في استراتیجیة مكا
:مم وهي على صورتینالمعدل والمت01-06من القانون 69المشرع الجزائري فنص علیها ضمن المادة 

:)التعاون الخاص(المساعدة التلقائیة-أ
على طلب موجه من لك بناءً ن یكون ذولة طواعیة لصالح دولة أخرى دون أهي المساعدة التي تقوم بها الد

.)14(و تحقیقات قضائیةإجراء متابعة أنها تساعدها على هذه الأخیرة إذا تبین أ
:طلبعلىبناءالمساعدة -ب

التحقیقو الاستدلال،ثل في التعاون بین الدول في مرحلةجرائي للتعاون القضائي وتتموهي الإطار الإ
.)15(المحاكمةو 

قوال الحصول على أدلة أو أاعدة التي تقدم لغرض هي المسو هي الصورة الغالبة في مجال التعاون القضائي
تقدیم و المواقع،و شیاءفحص الأو تنفیذ عملیات التفتیش أو الحجز أو التجمید،و تبلیغ مستندات قضائیة،و شخص،
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و سجلات لیة أو المابما فیها السجلات الحكومیة أو المصرفیة أو السجلات ذات الصلة،أصول المستندات أ
.ت التجاریةالشركات والمنشآ

.)16(ن ترفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة بحجة السریة المصرفیةللدول الأطراف أولا یجوز
:دلة المتبادلةالأالقیود الواردة على استخدام -

طار ي إدلة المتأتیة فالأو یودا على استعمال المعلوماتمم المتحدة لمكافحة الفساد قتفاقیة الأاوضعت 
:المساعدة القانونیة تتمثل في

بها الدولة تزودهادلة التيلا یجوز للدولة الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأ:الاستعمال المقید للمعلومات-1
ب دون موافقة مسبقة من الدولة ن تستخدمها في غیر التحقیقات المذكورة في الطلالطرف متلقیة الطلب أو أ

.دلة من شأنها تبرئة متهم ماه الأذا كانت هذالأولى إلا إ
ن تشترط على الدولة متلقیة الطلب أنیجوز للدولة الطرف الطالبة أ:الحفاظ على سریة الطلب ومضمونه-2

تزام بالسریة وجب لخیرة الاباستثناء القدر اللازم لتنفیذه وإذا تعذر على هذه الأتحافظ على سریة الطلب ومضمونه 
.)17(بلاغ الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعةعلیها إ

:لب المساعدة القانونیةرفض ط-
عددا من الحالات التي یجوز فیها للدولة الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیةمن 21فقرة 46وردت المادة أ

:متلقیة الطلب رفض تقدیم المساعدة القانونیة وهي
.عدم تقدیم الطلب وفق الشكل المطلوب:سبب شكلي-
.و مصالحهاالدولة وأمنها ونظامها العام أدة في تنفیذ الطلب مساس بسیا: سبب سیاسي-
.زدواجیة التجریماعلى سلطات الدولة وانتفاء امحظور جراء المطلوب إذا كان الإ: سبب قانوني-

.علاهلقانونیة تسبیب الرفض بناء على أحد الأسباب المذكورة أویشترط في حالة رفض تقدیم المساعدة ا
فرغت من محتواها بمنح سلطات ة وبالتالي فالمساعدة القانونیة أواسععلاه فضفاضةسباب المذكورة أالأ: ملاحظة

.الدولة المطلوب منها كامل السلطة التقدیریة في رفض وقبول الطلب خاصة منها السبب السیاسي
:التعاون في مجال التجمید والحجز والمصادرة-3-1-2

و حجز المتحدة لمكافحة الفساد قد أمرت بتجمید أمم الأاتفاقیة طراف في حدى الدول الأإعندما تكون محاكم 
و كانت لمعدات أو الأدوات التي استخدمت أو احدى جرائم الفساد أو الممتلكات أإالمتأتیة من الإجرامیةالعائدات 

مختصة وبناء على طلب و السلطات الفإن الجهات القضائیة الجزائریة أمعدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم
:و الحجز وذلك بشروطدول أن تحكم بالتجمید أهذه ال

.و الممتلكات المطلوب حجزها في الجزائروجود الأموال أ-أ
قدیریة في التصرف في الطلب یملك كامل السلطة التالذي:)لى وزیر العدلإ(داريتقدیم الطلب بالطریق الإ-ب
.ن یرفض ذلكأوله )18()موالالأن وجود حسب مكا(لى النائب العام المختص إحالته ما بإإ
ى المحكمة المختصة مرفقا بطلباته، هذه الأخیرةلخیر إیوجهه هذا الألى النائب العام حالة الطلب إبعد إ-

.جراءات الجزائیةالإانون النقض وفق قو للاستئنافتصدر حكما قابلا 
:جراءات تقدیم الطلبإ-
.الجزائريلى وزیر العدل إجنبیة الأیقدم الطلب من الدولة -
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.حالته وله في ذلك كامل السلطة التقدیریةإو رفض أیقوم وزیر العدل بإحالة الطلب -
لى إخیر یوجهه الأهذا )19()موالالأحسب مكان وجود (لى النائب العام المختصإفي حالة قبول الطلب یحیله -

.المحكمة المختصة مرفقا بطلباته
.جراءات الجزائیةانون الإوفق قالطعنو ابلا للاستئنافالمحكمة حكما قتصدر -
.الحجز بیان بالوقائع المبررة له من الدولة الطالبةو جراءات التجمیدإرفاق طلب اتخاذ إیشترط -
:وتسلیم المجرمینجنبیةتنفیذ الأحكام الأ-3-1-3
:جنبیةتنفیذ الأحكام الأ-أ

عن قضاء دول أجنبیة وذلك استنادا إلى بحجیة الأحكام الصادرة ن المحاكم الجزائیة لا تعترف المبدأ العام أ
الاعتباراتقد یتأثر في ظروف معینة ببعض جنبيكما أن الحكم الأ)20(السیادة القضائیة لكل دولةمبدأ

ن متطلبات غیر أ.ذا تضمن عقوبات غیر معروفة في التشریع الوطنيكما یصعب تنفیذه أحیانا إالسیاسیة،
جنبیة وهو ما حذا حذوه الأحكام لأاعتراف بحجیةالالجرائم الخطیرة اقتضت مكافحة االتعاون الدولي في مجال 

:بشرط تضمنهاالمشرع الجزائري في بعض الجرائم ومنها جرائم الفساد
.الحكم بالمصادرة-
.)21(التجمیدجز و الح:جراءات التحفظیةبالإالحكم-

:تسلیم المجرمین-ب
جرامیة وجد هذا م على مأوى آمن لهم وعائداتهم الإحصولهالحیلولة دونو مام المجرمینبغیة إغلاق الملاذ أ

.القضائیة للدولو نظمة القانونیةمن الاستفادة من الاختلاف في الأالنظام لكي یحرمهم
ن تسلیم المجرمین في جرائم الفساد یخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون وتجدر الإشارة أ

.96من دستور 69و68منه وكذا المادة 720لى إ694جراءات الجزائیة ضمن المواد الإ
مم المتحدة للوقایة من الفساد ومكافحته استثنت جرائم الفساد من شرط ازدواجیة التجریمن اتفاقیة الأغیر أ

حدى جرائم إب ن تسمح بتسلیم شخص ما بسبمنها حیث أجازت للدولة الطرف أ2فقرة 44موجب المادة ذلك بو 
خضاع لدول باتخاذ ما یلزم من تدابیر لإلزمت احیث أالتي لا یعاقب علیها بموجب قانونها الداخلي،و الفساد

.)22(قلیمهایة عندما یكون الجاني موجودا في إتفاقیة لولایتها القضائالاالأفعال المجرمة وفقا لهذه 
:التعاون المؤسساتيلیات آ-3-2

.و الشرطي والتعاون ما بین المصارفالأمني أون اویشمل التع
:الأمنيالتعاون -3-2-1

كبر منظمة عالمیة للشرطة ویتمثل دوره في تمكین أ190تربول الذي یشكل ببلدانه الـنیتجسد خصوصا في الأ
الفساد من بین كثر أمانا فقد التزم بجعل مكافحة لعمل معا لجعل العالم أنحاء العالم من اأالشرطة في كامل أجهزة 
تصالات الاا ملتزم بتحقیق متفوق في مجال أن: "نتربول حیث قالذلك على لسان الأمین العام للأو أولویاته

ة لأنشطة تبادل المعلومات مثل إیجاد التوقیت المناسب یولو المعلومات المتعلقة بالشرطة وقد أعطیت الأواستخدام 
.)23("عدد كبیر من الجرائم الخطیرة بما في ذلك الفسادلتبادل المعلومات البولیسیة الهامة لمكافحة

:أدوات عمل الانتربول في مجال مكافحة الفساد-
:دوات نذكر منهاینتهج مجموعة من الأ
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:الأصول المسروقةلاستردادمبادرة ستار -أ
تدعم الجهود الدولیة المبذولة حدة المعني بالمخدرات والجریمة مم المتشراكة بین البنك الدولي ومكتب الأهي 

المسروقةللأصولسترداد السریع الاوتسهیل لتقویض الملاذات الآمنة للأصول المحصلة من عائدات الفساد،
.لى استرداد أصولهاإجرامیة ویمر ذلك بالتدریب ومساعدة الدول الساعیة الإالعائدات و 

:UMàBRAشبكة جهات الاتصال العالمیة -ب
الكیانات و نفاذ القانونإجهزة أهذه المبادرة هي شراكة بین مبادرة ستار والانتربول كانت قد استحدثت لتشجیع 

هي عبارة عن "الاتصالجهات "و.المعنیة بمكافحة الفساد في العالم وتعزیز تبادل البیانات المتعلقة بالفساد
یمكن 2009سنة أطلقها الإنتربولمن الخبراء،شخاص یعملون في مجال مكافحة الفساد ویشكلون شبكة دولیة أ

.)24(7/24للاتصالات المأمونة العالمیةن خلال منظومة الإنتربوللیها مالوصول إ
:فرقة التحرك لمكافحة الفسادأ- ج

فرقة عدة دول التدقیق وقد ساعدت هذه الأو ائیةفرقة من الموظفین المتخصصین تعنى بالمحاسبة الجنهي أ
.الكامیرون في التحقیق في قضایا الفسادو مثل اثیوبیا

:التعاون بین المصارف-3-2-2
شاء وحدة معلومات نعلى هذا التعاون من خلال إمم المتحدة لمكافحة الفسادالأاتفاقیة من58نصت المادة 

بالمتابعة، وهو ما لى السلطات المختصة إحالتها مالیة المشبوهة وتقوم بتحلیلها وإ استخباراتیة تتبع المعاملات ال
.)25(یصطدم مع مبدأ السریة المصرفیة

ي كان ي معلومة مهما كان نوعها لأقدیم أو المؤسسة المصرفیة عن تأوتعني السریة المصرفیة امتناع البنك
.مستقلةو بحكم قضائي صادر عن جهات قضائیة نظامیةالحساب البنكي الجاري لعملائها إلاعن حالة 

ن تتعاونالدولیة لیس من السهل أفالإرادةلیة فعالة لكنها تجد صعوبة في الواقع نه آیبدو أإنشاء هذه الوحدة -
خیرة التي لا الأجهزة المخابرات هذه ن سوق المعلومات الدولیة مرتبط بأفي مجال تبادل المعلومات خاصة وأ

انهیار بنك الخلیفة تقریر ن سبقخیر مثال على ذلك أو لى المعلومةتعترف بمفهوم الفساد في سبیل الحصول ع
.)26(أورو ولم یؤخذ بهملیون500یقل عن لامافرنسیة بأن البنك یخسر سنویا من الاستخبارات ال

ةــــــــــــــــخاتم
لى المستوى كثر من مستوى فعلمكافحة جرائم الفساد یكون على أالتعاون الدولين من خلال العرض المقدم فإ

فعال الموصوفة بالفساد وتتفق إلى إبرام اتفاقیات إما دولیة أو إقلیمیة من أجل تجریم الأالتشریعي تسعى الدول 
المجال القضائي لىلجنائیة ثم یتجه التعاون الدولي إعلى رصد عقوبات بشأنها تقررها كل دولة حسب سیاستها ا

و الطریق واسطة وزراء العدل أالمتمثل في وضع آلیات لتبادل الإجراءات بین الدول إما حسب الطریق الإداري ب
دق من هذا المجال منحى أثم یتخذ التعاون الدولي فيالمطلوب،بالإجراءالقضائي بین الجهات القضائیة المعنیة 

انوا ي دولة كل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في أججهزة الشرطة من أاون أمني المتمثل في تعتعاون الأخلال ال
لیة للتعاون ما بین جرائم الفساد فقد استحدثت الدول آكخصوصیة لخیرا و وأنتربول،عن طریق منظمة الا

سس تحددها القوانین الطبع هذا التعاون تحكمه ضوابط وأوبالماليالاستعلامالمؤسسات المصرفیة وكذا خلایا 
.المصرفیة لكل دولة

:تیةالآالنتائجتساع مجال التعاون الدولي وتعدد آلیاته إلا أنه یمكن تسجیل رغم ا-1
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لمجرمین الذي تعتبر شروطه عائقا حكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون الدولي مثل تسلیم الزامیة أإعدم -2
أنه تجدر الإشارة أن التجربة لا اعتبارا واسعا للمصالح الوطنیة إمام ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد كونها تعطيأ

جریمة منها جریمة الفساد والمتاجرة 32ظام تسلیم المجرمین في لغت شرط التسلیم المزدوج في نالأوربیة أ
.بالمخدرات

نشأ المجلس الاستشاري حول الإفریقي أالاتحادإلا أن عدم وجود منظمة دولیة مختصة في مكافحة الفساد،-3
.الفساد

.جرامیةالإالدول ذات الملاذات المصرفیة تشكل منفذا للعائدات -4
.الدولي خاصة بالنسبة للدول ذات القوة الاقتصادیةهم عائق للتعاونأالسیادة -5
قل تطورا بل تعدى الأالعلمیة للدول و المساعدة التقنیةو تشجیع الدول القویة على الفساد ورفضها تقدیم التعاون-6

ي على الفساد وتحمي مرتكبیه مقابل خدمة مصالحها ومثال ذلك ظاهرة بیع الأمر إلى المتاجرة بالفساد بحیث تغطّ 
.)27(لجنسیة في أوربا لأصحاب الأموال الفاسدةا

:وبناء على هذه النتائج خلصنا إلى مجموعة توصیات منها
.راءات إعادتها لأصحابها الأصلیینجرامیة وإجالعائدات الإو تحدید المشرع لمصیر الأموالضرورة-1
.والحصاناتبالاختصاصالعوائق المرتبطة تخفیف -2
.جراءات والتدابیر الردعیةتدابیر الوقائیة ولا ینحصر في الإلى الون إن یمتد التعایجب أ-3
.موال المنهوبةالألیة استرجاع شانه تسهیل آتفعیل التعاون المصرفي الذي من -4
موال الأتقدیم المساعدة التقنیة للدول النامیة خاصة في ظل تطور النظم المصرفیة التي ساعدت على تهریب -5

.المنهوبة
.منيالأوالافریبول لتدعیم التعاون تدعیم دور الانتربول-6
:حالات والهوامشالإ
.2003دیسمبر 11بتاریخ 58/4مم المتحدة رقم للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة الأاتفاقیة - 1
.143ص،2007منیة،الأمین البشري، الفساد والجریمة المنظمة، دون طبعة، جامعة نایف العربیة للعلوم أمحمد - 2
.52ص،2010ردن، الأولى، دار الفكر، الأبو سویلم، مكافحة الفساد، الطبعة أحمد محمود نهار أ- 3
طروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في أ(، "الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائريو التصدي المؤسساتي"نجار لویزة، - 4

.53ص ،2014-2013قسنطینة،، جامعة منتوري،)العلوم الجنائیةو القانون الجنائي
.144مین البشري، المرجع السابق، ص أمحمد - 5
.149المرجع نفسه، ص مین البشري،أمحمد - 6
.378ص،2013لبنان،الحقوقیة،، منشورات الحلبي1الطبعةثار وسبل المعالجة،الآفادیا قاسم بیضون، الفساد أبرز الجرائم، - 7
www.corruption.COE.intcouncil of Europeمن الاتفاقیة19المادة - 8

.92صنجار لویزة، المرجع السابق،- 9
.151المرجع السابق، صمین البشري،أمحمد - 10

.381المرجع السابق، ص وایضا انظر فادیا قاسم بیضون،
.152صمین البشري، المرجع نفسه،أمحمد - 11
.155السابق، ص مین البشري، المرجع أمحمد - 12
.158صمین البشري، المرجع السابق،أمحمد - 13
.المعدل والمتمم01-06من القانون 69مم المتحدة لمكافحة الفساد والمادة الأمن اتفاقیة 46انظر المادة - 14
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،كافحة الفسادالمتحدة لمالأممسلیمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیة - 15
.135ص
.مم المتحدة لمكافحة الفسادالأمن اتفاقیة 8فقرة 46المادة- 16
.مم المتحدة لمكافحة الفسادالأمن اتفاقیة 20فقرة 46المادة - 17
.المعدل والمتمم01-06من القانون 67المادة - 18
.المعدل والمتمم01-06من القانون 67المادة - 19
.180ص،2013لیات مكافحة جریمة الصرف، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،آكور طارق، - 20
.المتممو المعدل01-06من القانون 68انظر المادة - 21
.مم المتحدة لمكافحة الفسادالأاتفاقیة من3فقرة 42انظر المادة - 22
،2012لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،فادیا قاسم بیضون، الجریمة المنظمة، الرشوة وتبییض الأموال، الطبعة الثانیة، - 23

.180ص 
.03/12/2016استرداد المسروقات، مقال منشور على الانترنت، تاریخ الاطلاع - 24
،01-06الحدیثة للفساد والتدابیر اللازمة لمكافحتها والوقایة منها على ضوء القانون الجزائريفریدة بن یونس، الصور الجزمیة- 25

.17ص،2009جامعة المدیة،لیات حمایة المال العام ومكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،آالملتقى الوطني حول 
.18فریدة بن یونس، المرجع السابق، ص - 26
التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، مرسلي عبد الحق،/ د- 27

.174دون سنة نشر، ص ،المركز الجامعي تامنغست


